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  تقنیات التعّلیق على الأحكام والقرارات القضائیة: المحاضرة الثالثة  

 بمناسبةدرجاتھا  الأحكام والقرارات القضائیة ھي تلك التي تصدر عن جھات القضاء بمختلف

أو ما  بشأنھا الفصل في  النزاعات التي تثور بین الأشخاص، ویتم عرضھا على القضاء لإصدار حكم القانون

یسمى بتطبیق القانون، أو القاعدة القانونیة على مختلف الوقائع التي یتضمنھا كل  نزاع على حدة، أو تصرفات 

  قانونیة أو أفعال مادیة تثور بمناسبة علاقات الأفراد فیما بینھم أو في علاقاتھم مع مختلف  الھیئات الإداریة 

 نھ یتضمن  أجزاء ومكونات یمكن تقسیمھاكل من یتفحص أي حكم أو  قرار قضائي یجد أّ  إن 

إلى مجموعات تكاد تكون مستقلة، إلا أنّھا جمیعھا تكون الحكم أو القرار ولا یمكن غض الطرف عن أي منھا عند 

 .القراءة  أو التكلیف  أو الدراسة أو التحّلیل لأنّ ھذه  الأجزاء تمثل وحدة كاملة 

لأحكام والقرارات القضائیة لابد أن  یراعي فیھ  الالتزام بتحلیل كافة أجزاءھا وبناء على ما تقدم فإنّ التعّلیق على ا

وجوب إتباع خطوات متطابقة في التعّلیق  لىومكوناتھا كل على حدة، واستخراج معانیھا ومقاصدھا فضلا ع

ة الحكم في تؤدي في النھّایة إلى استخراج مكونات ھذه الأحكام والقرارات بھدف الوصول إلى طبیعة أو حقیق

 :،التعّبیر عن الحقائق القانونیة المعبر عنھا في النّصوص القانونیة

 

  مفھوم التعّلیق على الأحكام والقرارات القضائیة،  :المبحث الأول   -

تباعا في تعریف  سوف یتم تحدید مفھوم التعلیق على الأحكام والقرارات القضائیة من خلال ثلاثة عناصر تتمثل

ثم ) المطلب الثاني(، تعریف التعلیق على الأحكام والقرارات القضائیة )المطلب الأول( القضائي الحكم والقرار

  )المطلب الرابع(مكونات الحكم أو القرار القضائي ) المطلب الثالث (الفرق بینھ وبین التعلیق على النّص

 تعریف الحكم والقرار القضائي: الأولالمطلب 

 في الفقھ القانوني : أولا

أیة ھیئة قضائیة مختصة إقلیمیا و نوعیا في إطار قواعد النّظام  عن قرار یصدركل : "الحكم القضائي أنّھیعرف  

 ."القانوني السّائد في الدولة

المختلفة مھما  وھكذا فإنّ الحكم القضائي بھذا المعنى یشمل جمیع صور وأشكال ما یصدر عن الجھات القضائیة

 .شكیلاتھا واختصاصاتھا، بالتالي فإنّھ لا فرق بین الحكم والقرار القضائيكانت تسمیاتھا ودرجاتھا وت

 في التشّریع القانوني: ثانیا

والقرار ویستند التمییز إلى  الحكم من المسلمات القانونیة أنّ الحكم القضائي في معناه الخاص التشّریعي یفرق بین

المحكمة (معیار الھیئة القضائیة المصدرة للحكم أو القرار القضائیین، فما یصدر عن محكمة الدّرجة الأولى 

 .الابتدائیة في النظام  القضائي العادي أو المحكمة الإداریة في القضاء الإداري یسمى حكما قضائیا

القضائي ،المحكمة العلیا في النظام  المجلس(و محكمة النقض   ثانیةأمّا ما یصدر عن ھیئات قضاء الدرجة ال

  یسمى قرارا قضائیا ) القضائي العادي ، والمحاكم الإداریة للاستئناف ، مجلس الدولة في النظام القضائي الإداري 

 تعریف التعّلیق على الأحكام والقرارات القضائیة: المطلب الثاني 

تلخیص للتحّلیل  القانونیة التطّبیقیة، لأنّ التعّلیق ھناوالدراسات  یمثل ھذا النّوع من التعّلیق أھم أنواع الأبحاث 

الدّقیق للحكم والقرار القضائي، یقتضي الجمع بین المعارف النّظریة الشّخصیة التي تلقاھا الطالب في مرحلة 

ع التعّلیق، وتقنیات وأسالیب المنھجیة القانونیة التي تسمح بتقییم حول موضو)الدراسة  النظریة ( التكوین العلمي 

الحكم أو القرار ، وما سیكون لھ من أثر أو انعكاس على الفقھ والاجتھاد القضائي، وعلى التشّریع في بعض 

 .الأحیان، ویكون أساس التعّلیق ھنا حكم  أو قرار ھیئات القضاء المحدد بوقائعھ ومعطیاتھ
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لمسألة قانونیة  نظریة وتطبیقیة في آن واحددراسة  ھو  القرار القضائي، قصود بالتعّلیق على الحكم أو فیكون الم

معینة تھدف إلى تطبیق المعلومات النّظریة التي تلقاھا الطالب من أجل ترسیخھا في ذھنھ، أو ھو معالجة أیة قرار 

ى ھیئة قضائیة دولیة كمحكمة العدل الدولیة صادر عن ھیئة قضائیة رسمیة مختصة سواء كانت وطنیة ، أو حت

وھكذا فإنّ التعلیق على  .التابعة لمنظمة الأمم المتحدة والمحكمة الجنائیة الدولیة التي تخضع لأحكام القانون الدولي

الأحكام والقرارات القضائیة یشمل أحكام  وقرارات كل من ھیئات القضاء الوطني وھیئات القضاء الدولي، ھذا 

عن أشكال أخرى للتعّلیق، لكن على  القرارات الدولیة الأخرى التي تصدر على  الأجھزة غیر القضائیة فضلا 

التابعة للمنظمات الدولیة عموما، مثل قرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة على أن تكون ھذه 

  .جیة  دقیقةقواعد منھ المعالجة وفق

 القانونیة  یق على الأحكام والقرارات القضائیة وتحلیل النصّوصالفرق بین التعل: الثالثالمطلب  

  :یتضح ھذا الفرق من خلال العناصر التالیة

 )المحل(من حیث المصدر : أولا

الأخیر یصدر  ، فھذاالقانوني القضائي یختلف من حیث مصدر موضوعھ عن النّص رارمن الواضح أنّ الحكم والق

إذا كان النّص تشریعیا، ویصدر عن المجتھد أو الفقیھ إذا كان النّص فقھیا، أمّا ) السّلطة التشّریعیة(عن المشرع 

الحكم والقرار القضائي یصدر عن جھة قضائیة ،فالمحل الذي یقع علیھ التعلیق على الحكم والقرار القضائي ھو 

  .أو عمل فقھي في تحلیل النّص الفقھي لنّص التشّریعيعمل قضائي، وھو عمل تشریعي في تحلیل ا

 )المضمون(من حیث المحتوى : ثانیا

قانونیا یصدر  القضائي تطبیقا لقاعدة قانونیة موجودة في نص قانوني، أي أنّھ یتضمن حلا راریصدر الحكم والق

ني منشأ لھا، فھو المصدر الأساسي عن ھیئة قضائیة، استنادا إلى قاعدة قانونیة تعلنھا، بینما یكون النصّ القانو

  .لتلك القاعدة، بل ھو القاعدة القانونیة في حالتھا المجردة قبل  تطبیقھا

 من حیث المنھجیة القانونیة: ثالثا

الجانبین النّظري  القضائي عّدة أسالیب منھجیة للتعلیق علیھ، ولھ تقنیات معینة تجمع بین رارإنّ للحكم والق

  والتطّبیقي تختلف تمامًا على تحلیل النّص  القانوني

 من حیث الجانب النظّري والتطّبیقي: رابعا

بخصوص نزاع  القضائي، فإنّھ محتوى تطبیقي وعملي وواقعي لأنّھ یصدر راربالنّظر إلى محتوى الحكم والق

وأصدر بشأنھا حكما  أو قرارا نافذًا ونھائیا أو قابلا فعلي أو خصومة أو واقعة حقیقیة فصل فیھا القضاء المختص 

للطعن، بخلاف محتوى النّص التشّریعي والنّص الفقھي، فإنّھ نظري قد یتأثر أحیانا بالاجتھاد القضائي، وھكذا 

نجد أن بنیة وتركیب الحكم والقرار القضائي تختلف عن بنیة النّص التي تبدو نظریة أكثر منھا تطبیقیة مقارنة 

 ببنیة وتركیب الحكم والقرار القضائي

 

أن یكون قد كّیف  المنھج الفكري الذي تبنّاه القاضي، بعد لىبالتالي یمكن اعتبار الحكم أو القرار القضائي تعبیرا ع

الوقائع  تكییفا قانونیا، وتحدید المشكلة المعروضة أمامھ، والقاعدة المناسبة لحلھا، وتطبیق ھذه القاعدة العامة 

 .ردة على حالة خاصة وملموسة لأجل استنتاج الحل الملائمالمج

وھذا یتطلب من الطالب المعلق على القرار أن یفصل بوضوح كلا من الوقائع وإدعاءات وحجج وأدلة الخصوم 
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القواعد العامة التي تحكم  عن تعلیل القاضي، ثم مناقشتھ ھذا التعّلیل والحل الذي توصل إلیھ كل ذلك في ضوء

  المطروحة المسألة

الطالب، یضاف  الحس القانوني المرھف لدىوتنمیة  القانوني  التعلیل  یساعد على فھم معنىالتمرین  مثل ھذا 

إلى ذلك أنّ  القراءة وتحلیل  القرارات والأحكام یعودان الطالب على فھم وبناء وفن صیاغة الأحكام، وكذلك 

یمرنانھ على فن تقدیم الدلیل وتوجیھ التعّلیل المنطقي وبذلك یكون مھیئا للسیطرة بسھولة أكثر على المشاكل التي 

  تثیرھا صیاغة قرار قضائي

 و القرار القضائيأمكونات الحكم : ع رابالمطلب ال

غامضة وإجراءات  یعد الحكم أو القرار القضائي فن في الصیاغة وبناء من نوع خاص، یضم في الغالب مفردات

متنوعة ، وھذا یتطلب  إجراء موازنة بین معطیات الواقع ومعطیات القانون الواردة جمیعھا في  الحكم أو القرار 

 مبررات التقّییم ن لتعّلیق، وبین معلومات قانونیة نظریة من أجل  إثراء ھذا التعّلیق وتبیانفسھ والتي تشكل محور ا

  : یمكن حصر ھذه المكونات ضمن عناصر رئیسیة ھيو

  :الدیباجة  : أولا

تشمل اسم المحكمة، تاریخ ومكان صدور الحكم، أسماء الخصوم وصفاتھم ومواطنھم، أسماء القضاة، عضو 

 . -باسم الشعب الجزائري -إلى غیر ذلك من البیانات كعبارة .....النیابة، كاتب الجلسة، المحامي، 

 : الوقائع: ثانیا

الحكم في  إذا لم یكنالإجراءات قبل وصولھ إلى القضاء، وكذلك النزاع  وھي تلخیص للخصومة أي وصف 

الدّرجة الأولى أي وصف  الإجراءات التي اتبعت بدًءا من إصدار الحكم الأول المطعون فیھ أو المستأنف إلى 

  .عرض النزاع على المحكمة الحالیة

 )تسبیب الحكم أو التعلیل(  الحیثیات : ثالثا

 

القانونیة التي دفعت القاضي إلى اختیار الحل الوارد بالمنطوق دون غیره، و لماذا أید الأسباب الموضوعیة و ھي 

و تكون فقرات الأسباب ھذه ھي الجزء الأھم في الحكم بالنسبة للقانون، كما تستغرق  أو رفض طلبات الخصوم

 .اكبر جزء في الحكم أو القرار عادة

  :منطوق الحكم:رابعا  

رفض الدعوى، تأییدھا، رفض ( جزء الذي یھم الخصوم، و فیھ یعلن القاضي قراره و ھو نتیجة الحكم، أي ال

 .و یبدأ عادة بعبارة ولذلك أو لھذه الأسباب، مكتوبة في وسط السطر......) طلبات المدعي أو قبولھا

 

 

  

 

 

 

 

 




